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تواجه المکتبات في أوروبا منذ نهایة القرن الماضي تحد جدید یهدد وجود أحد خدماتها الأساسیة و هي .الملخص
قوقهم  و ذلك  بإتاحة أعمالهم للجمهور بدون إذن منهم، الإعارة، فالمؤلفون الذین یتهمون المکتبات بالتعدي علی ح

یطالبون بالحصول علی تعویض عن الإعارة .اعترفت الکثیر من الدول بشرعیة هذا المطلب واستجابت له، خاصة 
الذي طبق في هذه الدول  بمیکانیزمات مختلفة. –بحق الإعارة –بلدان الاتحاد الأوروبي التي تبنت قوانین خاصة 

أین جاءت فکرة حق الإعارة التي لم تکن المکتبات لتتوقعها ؟ کیف انتشرت لتصبح قانونا؟ ما هي میکانیزمات فمن
هذا القانون ؟ و ما هي الرهانات التي یطرحها حالیا بالنسبة لمستقبل المکتبات و القراءة العمومیة؟

Abstract. Since the end of the last century, libraries in Europe have been confronted to a new
challenge that threatens the existence of one of their most essential services, namely, “loan”.
Authors who accuse libraries of violating their rights by making their works available to the
public without their permission, demand loan compensations. This claim was considered
legitimate by many countries and satisfied, especially UE countries which adopted special
laws- related to loans- which have been applied with different mechanisms. Where does the
idea of lending-right-so unexpected to libraries- come from? How did it become a law? What
are the mechanisms of this right? What are its current stakes toward the future of libraries
and the reading public?

.ق الإعارة، حق المؤلف، المکتبات الأوروبیةح:المفتاحیةالکلمات

Keywords: Public Lending Right, copyright, European libraries.

*The Lending Right in European libraries: the unity of principle and multiplicity of
mechanisms.
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تمهید.1
لقد آثار النقاش الذي دار بین مختلف الفاعلین في میدان الکتاب في أوروبا خاصة في فرنسا 

الاتحاد الأوروبي تعلیمة تقضي بتعمیم قانون حق الإعارة في جمیع الدول المنتمیة بعد أن أصدر 
إلیه جدلا کبیرا  حول مدى أحقیة المؤلفین في التعویض المادي عن کتبهم  التي تعیرها 

المکتبات و حول آلیات التطبیق .

ي و استمر في تسعینات القرن الماض1إن هذا النقاش الذي تصدر صفحات الدوریات المهنیة
بالاهتمام.حتی بدایة القرن الحادي و العشرین جدیر 

فالتعویض عن الإعارة یعني في هذه الحالة المساس بأحد المهام الأساسیة للمکتبات التي 
تتمثل في تطویر القراءة العمومیة و ضمان الولوج الحر للمعلومات لجمیع القراء. 

التي الوثائقیةفي الأذهان هي تلك المؤسساتکتباتبصورتها التقلیدیة المستقرة إن الم
و الذي یمثل خلاصة أفکار البشر و إبداعاتهم ، تجمع و تحفظ و تنظم التراث الإنساني المکتوب

هي ذاکرة الإنسانیة، ووصفوة تجاربهم و مجمع علومهم و فلسفتهم و معتقداتهمموجز تاریخهم 
سد حاجتهم المعلوماتیة و تطویر في ذلك همها الوحیدولروادها جمعاء، تقدم خدمات شتی 

طاقتهم المعرفیة.

المنعمعبد(-جامعة الشعب-لم یکن لأحد في عهود سابقة أن یتخیل بأن المکتبات و هي
التي ترافق روادها و تأخذ بیدهم  لاستکشاف دروب المعرفة و الحصول علی )2002موسی،

کنوزها، ستتهم یوما بالتعدي علی حقوق المؤلف لتقدیمها للقراء خدمة الإعارة، وأن ترفع في 
.وجهها مطالب التعویض عن هذه الخدمة

لات التالیة:اطالع جانب من هذا النقاش في المق1

1-1- Bertrand,  Anne-Marie. « Accès à l’information et droit d’auteur».
BBF,N°03,2004, pp:97-98

1-2- Bertrand, Anne-Marie. « Droit d’auteur : ou en est-on ».BBF,N°04, 2004,
pp:126-127

1-3-Batissti, Michel. « Le droit d’auteur, un obstacle à la liberté d’information ? ».
BBF,N°06, 2004, pp:31-34
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کرة محلیة غیر و من کان یتصور بأن مطلب التعویض عن الإعارة في المکتبات الذي بدأ کف
واضحة المعالم في خمسینات القرن الماضي في  بریطانیا سیتطور لیصبح في بدایة القرن 
الحادي و العشرین  قانونا شرعیا معترف به و معمم في جمیع أنحاء أوروبا بمبارکة من الاتحاد 

الأوروبي و بمساندته، بل و في عدد من بلدان العالم . 

لتعویض عن الإعارة؟ کیف أصبحت قانونا معترف به و نموذجا فمن أین جاءت فکرة مطلب ا
قائما بحد ذاته في سیاسات الکتاب العالمیة؟ ما هي الآلیات التي تسیره حالیا في أوروبا؟ ما هي 

الرهانات التي یطرحها الیوم؟ وهل ستجد بلدان العالم الثالث نفسها معنیة به یوما؟

الإعارةقمفهوم ح.2
مومیة، هو قانون تبنته بریطانیا بهذه التسمیة في النصف الثاني من القرن حق الإعارة الع

العشرین ثم تم  تعمیمه في أوروبا لاحقا، وفحوى القانون هو تقدیم تعویض مادي للمؤلف (أو 
للمؤلف و الناشر) علی أساس الخسارة التي یکون قد تکبدها نتیجة إعارة عمله  لمجموعة من 

سیجبرون علی شرائه لو أنهم  لم یحصلوا علیه عن طریق الإعارة التي تضمنها القراء الذین کانوا  
المکتبات بصفة  مجانیة. یقوم مبدأ الحق في التعویض عن الإعارة علی أسس نظریة بحتة فلم 

بین نماء الإعارة في المکتبات وفتور البیع )(Pierrat, 2000یتم إثبات أو إقامة أي علاقة علمیة 
تب. تتفق الدول التي سنت قوانین حق الإعارة علی مبدأ شرعیة التعویض، لکنها في متاجر الک

تختلف من حیث آلیات تطبیقه. 

أصل الفکرة1.2.
یعود أصل اتهام المکتبات بلا شرعیة خدمة الإعارة التي تقدمها بإتاحتها لأعمال المؤلفین  

لی مردود مالي کتعویض عن کتبه دون إذن منهم، وکذا فکرة المطالبة بضرورة حصول المؤلف ع
المعارة بهذه المکتبات واعتبار ذلك حقا من حقوقه الطبیعیة الشرعیة إلی المؤلف البریطاني جون 

واحد عن کل Penny2بإعطاء المؤلفین بیني1951)، الذي نادى سنة John Brophyبروفي(
به کون البیني الواحد ما هو کتاب یعار في المکتبات العمومیة، وقد دافع  بروفي عن بساطة مطل

إلا ثمن نصف سیجارة، واستطاعت هذه القضیة التي عرفت  ب(بني بروفي ) أن تشغل أهل
مثقفین وقد نالت دعم و مساندة جمعیة "مجتمع في بریطانیا من مؤلفین ومکتبیین والکتاب 

.المؤلفین"

بیني تساوي لیرة واحدة.240البني هو کسور العملة الانجلیزیة أي اللیرة، ووقتها  کانت 2
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بظهور جمعیة  "جماعة 1972من سنة لکن هذه المسألة لم تأخذ منحا جدیا إلا ابتدءا
، حیث تابعت الدفاع عن هذه WAG)) المعروفة ب ((Writers Action  Groupنشاط  المؤلفین 

) رفقة زمیلة لها تدعی BrigidBrophyالقضیة ابنة المؤلف جون بروفي  المؤلفة بریجید بروفي (
العمل الدءوب في هذا وبعد سنوات منMaureen Duffy"(Gernot U, 2004)"موراندیفي

" التي تحولت إلی جماعة ضاغطة فعالة أن تقنع البرلمان WAGالاتجاه استطاعت جمعیة "
والحکومة وکذا الرأي العام البریطاني بشرعیة المطلب وهکذا تبنی البرلمان البریطاني سنة 

ب ارا العمومیة"و عرف اختص" أي "حق الإعارة Public Lending Rightقانونا سمي "1979
)PLR. (

الأوروبیةسیاسات الکتابحق الإعارة إلی أحد النماذج البارزة في قانون تحول 2.2.
التفت دول أوروبا الشمالیة حول القانون الخاص بحق الإعارة الذي کانت بریطانیا قد تبنته  

أنه ینصف المؤلفین و الناشرین علی حد السواء خاصة و أن هذه البلدان تمتلك شبکة ووجدت
مکتبات عریقة هائلة. فسرعان ما تحول قانون حق الإعارة  إلی أحد النماذج الأساسیة البارزة في 

(Baruchسیاسات الکتاب في أوروبا بمقاییس محددة، فقد صنف الخبیر باروخ مارك أولیفي
Marc Olivier البلدان التي تتبنی  قانون حق الإعارة  العمومیة في نموذج قائم بحد ذاته (

-Modèle Angloاسکندینافي (-سماه: النموذج الأنقلو Scandinaveو ذلك في تقریر ،(
(Baruch, حول سیاسات الکتاب في أوروبا، 1994أعده بطلب من الاتحاد الأوروبي سنة (2000

ر جوهریة یقوم علي أساسها  هذا النموذج، یأتي في مقدمتها تبني  و قد حدد باروخ ثلاث معایی
-)  و هو أهم رکائز النموذج الأنقلو(Public Lending Rightقانون  "الحق الإعارة العمومیة"

لتحدید السعر العمومي للکتاب اسکندینافي، أما المعیاران  الباقیان فهما رفض  کل میکانیزم
بهدف تنظیم الطلب و ذلك باسم اللیبرالیة الاقتصادیة، و عدم  تقدیم أي نوع من أنواع الدعم  

لنشر الکتب.

تعمیم قانون حق الإعارة  في دول الاتحاد الأوروبي 3.2.
ینها  خاصة سعیا من الاتحاد الأوروبي لتوحید سیاسات البلدان المنتمیة إلیه وتقریب قوان

في المیادین التي تؤثر علی التنافسیة في السوق الأوروبیة والتبادل الحر للسلع و الخدمات، و 
نظرا للتنامي المستمر للأهمیة الاقتصادیة لحقوق الملکیة الفکریة و ضرورة حمایتها لأن في ذلك 

، أصدر الاتحاد عدة تشجیع للإبداع و وزیادة في التنافسیة المعرفیة و التأسیس لصناعة ثقافیة
تعلیمات في هذا المیدان کان من أهمها أو من أکثرها إثارة للجدل التعلیمة الصادرة بتاریخ
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أعطت هذه التعلیمة المؤلفین الحق الکامل إما بقبول .3المتعلقة بحق الإعارة1992نوفمبر19
تحویل هذا الحق عن مبدأ إعارة مؤلفاتهم من طرف المکتبات أو رفضه،  کما منحتهم إمکانیة

طریق التنازل إلی شخص آخر کدار النشر مثلا شریطة أن ینص العقد المبرم بین الطرفین 
صراحة علی ذلك. في المقابل منحت التعلیمة  للدول، إمکانیة نقض هذا الحق شریطة تقدیم 

طار تطویر تعویضات للمؤلف عن الإعارة، کما منحتهم إمکانیة تحدید مبالغ التعویض و ذلك  في إ
السیاسات الثقافیة ونشرها  بأقل ثمن لأکبر عدد من المستفیدین، هذا وأعطت هذه التعلیمة 
لدول الاتحاد حق استثناء بعض المؤسسات من التعویض المستحق  بغرض تطویر شبکة  القراءة 

,Alix)العمومیة 2000) .

للاتحاد تاریخ الفاتح من جویلیة منحت التعلیمة السالفة الذکر للبلدان الأوروبیة المنتمیة 
کآخر أجل لتبني هذه القوانین و ضمها لترسانة قوانینها الوطنیة، و إذا کانت بعض الدول 1994

قد تمکنت من احترام هذا الموعد مثل بلجیکا التي أصدرت قانونا بحق الإعارة بتاریخ 
أوروبا الجنوبیة مثل ، فإن هذا لم یکن سهلا بالنسبة  لبلدان أخرى خاصة في03/06/1994

فرنسا التي لم تکن تتوقع تعمیم حق الإعارة، فالحکومة الفرنسیة کانت  تعتقد انه لا ضرورة 
لللجوء إلی انسجام القوانین في هذا الموضوع لأن تأثیر الإعارة علی المبادلات مابین الدول لا 

لقة ماعدا بعض الاستثناءات قیمة له خاصة عندما یتعلق الأمر بالکتاب حیث الأسواق الوطنیة مغ
لکن الأمر انتهی بتبنیها للتعلیمة وذلك بعد مسار )Etienne, 2000(وذلك بسبب اختلاف اللغات

عسیر و جدال کبیر دام سنوات طوال رفضت فیه جمعیات المکتبین  الفرنسیة المبدأ  جملة و 
مما جعلها تضغط علی تفصیلا بینما تبنته و دافعت عنه جمعیات المؤلفین و نقابة النشر  

باستعمال حق منع المکتبات من الإعارة  الذي منحتهم إیاه 2000الحکومة و لوحت سنة 
التعلیمة الأوروبیة و شنوا من أجل ذلك حملة إعلامیة واسعة عبر مختلف الصحف الفرنسیة من 

(Pierrat, 2000)بینها لوموند

حق الإعارة و صعوبة ضبطهاقانون لالمسیرةالآلیات .3
نظرا لصعوبة حصر الآلیات المستعملة لتسییر حق الإعارة من طرف جمیع  دول الاتحاد 
الأوروبي، سنکتفي بعرض مقاربة مقارنة لتجربة کل من بریطانیا و فرنسا باعتبارهما تجربتین 

لا تتعلق بحق الإعارة وحده بل بحق الکراء و ببعض 12/11/1992تعلیمة الاتحاد الأوروبي الصادرة بتاریخ 3
الحقوق المجاورة لحق  المؤلف في مجال الملکیة الفکریة 
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رائدتین مختلفتین تماما فبریطانیا وهي معقل حق الإعارة وضعت میکانیزمات تتطابق مع تصور 
رة، جون بروفي، أما فرنسا فلم تکن من المقتنعین بهذا التصور لهذا طبقته حسبما صاحب الفک

اقتضته مصالحها الخاصة و یمکن اختصار التجربتین في النقاط التالیة:

 صعوبة وضع آلیات حق الإعارة

یعد تطبیق حق الإعارة ووضع آلیات بسیطة تضمن تحقیقه میدانیا بحیث تسمح بتحدید 
ذوي الحقوق مع توفیر شفافیة التقسیم العادل للتعویضات أمرا صعبا للغایة، و ذلك لتعدد 
الأطراف المعنیة و اختلاف وجهات نظر الفاعلین، و قد واکب ضبط هذه الآلیات في أغلب الدول 

ف کبیر و أخذ الاتفاق علیها وقتا طویلا. استغرق ضبط آلیات تسییر قانون حق الأوروبیة خلا
و الإفراج عن نصوصه التطبیقیة ثلاث سنوات من 1979الإعارة الذي صدر في بریطانیا سنة 

التفکیر المضني و المشاورات الشاقة  بین الأطراف المعنیة فلم یتقاض المؤلفون البریطانیون 
فتحققت بذلك جمیع مطالبهم.   1984مرة  إلا سنة  حقوق الإعارة لأول 

أما بفرنسا فقد کان الأمر أکثر صعوبة و تعقیدا. فبعد صدور التعلیمة الأوروبیة الملزمة بوضع 
بدأت المناقشات و المشاحنات بین 1992قوانین حق الإعارة في کل بلدان الاتحاد  سنة 

شرین و حاولت الحکومة من جهتها البت في الخلاف الأطراف المعنیة من مکتبین و مؤلفین و نا
لکنها لم تتمکن من حسم الإشکال إلا بعد مسار عسیر دام قرابة 4و إرضاء جمیع الأطراف

و المتعلق 2003جوان 18المؤرخ في 2003-517الإحدى عشرة سنة بصدور قانون رقم 
جتماعیة للمؤلفین. و قد ضبط هذا بالتعویضات الخاصة بالإعارة في المکتبات والمعزز للحمایة الا

القانون الآلیات التطبیقیة لکن حسب المنظور الفرنسي، إلا أن هذه الآلیات لم تکتمل إلا سنة 
وتکمن أهم الصعوبات التي واجهت وضع الآلیات المناسبة و اتخاذ النصوص التطبیقیة .2005

مختلف الفاعلین في المیدان في اللازمة لقانون حق الإعارة والتي شکلت نقاط مد و جزر بین 
کل البلدان ما یلي: 

؟ التعویض عن الإعارةتحدید الطرف المسؤول عن تموین و دفع -
؟تحدید أسس حساب التعویض-

- تقریر بورزیکس-1988نذکر من بین جهود الحکومة الفرنسیة لتقریب وجهات النظر و التي باءت بالفشل سنة 4
رفضه کل من المکتبیین لأته کان یقترح أن یدفع  المشترکون حق الإعارة،  کما رفضه المؤلفون لأن المبلغ الذي 

فرنك سنویا)  کان زهیدا  و لا یرقی لطموحاتهم 20أو 10الذي اقترحه بالنسبة لکل مشترك (
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حساب التعویض؟تحدید آلیة -
؟لتعویضاتتحدید الجهة المسیرة ل-
تحدید المستفید أو المستفیدون منه؟-

 الأطراف الممونةلحق الإعارة

الدول الأوروبیة موقفا شبه موحد تجاه الطرف الذي یجب علیه دفع التعویض عن اتخذت 
الإعارة  بحیث ماعدا هولندا أین یقوم المشترکون في المکتبات بدفع التعویض مباشرة، فان 
الدول الأخرى أخذت علی عاتقها دفع حق الإعارة إما جزئیا أو کلیا، و ذلك بضغط من جمعیات 

ت في جمیع الدول أن تتکفل المکتبات أو مستفید وها بدفع هذا التعویض، المکتبیین التي رفض
و تبعا لذلك نجد بریطانیا تتکفل کلیة بحق الإعارة أما بفرنسا فتتکفل الدولة بجزء منه من خلال 
میزانیة تمنحها سنویا لوزارتي الثقافة و التعلیم العالي، بینما تتکفل الجماعات المحلیة عن طریق 

تباتها بالجزء الآخر.مموني مک

 أسس حساب التعویض عن حق الإعارة

شکل حساب حق الإعارة بشکل تطبیقي و الأساس الذي یبنی علیه إشکالا کبیرا، فبریطانیا 
تقوم بحساب التعویض علی أساس العدد الفعلي للکتب المستعارة في المکتبات، وهي تعتمد في 

مجموعة من المکتبات تکون ممثلة لجمیع ذلك طریقة العینة الممثلة بحیث یتم اختیار
المکتبات البریطانیة الأخرى، ثم تحدید المؤلفین المستفیدین من هذا الحق و المبالغ 

مثلا 2004المستحقة حسب التکرارات، فقد بلغ عدد المکتبات التي اختیرت  کعینة لسنة 
، ثلاثة في الإیکوس و اثنان ثلاثون مکتبة اثنان و عشرون منها بانجلترا، ثلاثة في بلاد ألغال

(Gernot U, 2004)بایرلندا الشمالیة.

أما فرنسا فتضبط حسابات التعویض علی أساسین اثنین، تتکفل الدولة بالأول وذلك بدفع 
بمبالغ جزافیة علی حسب عدد المسجلین في المکتبات الفرنسیة، بینما یتکفل ممونو المکتبات 

,Payen)بیع  الکتاب  العمومي خارج الرسوم للکتببالثاني و یحسب علی أساس سعر  2004)
التي تم شراءها، و یحدد ذلك حسب قوائم مقتنیات المکتبات.

میکانیزمات حساب التعویض

مجموع عدد الکتب الدولة علیالأموال المرصودة لحقوق الإعارة من طرف بریطانیا تقسمفی
یحسب حق الإعارة لکل مؤلف علی حسب ثمالإعارة المستعارة المسجل و ذلك لتحدید نسبة 
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باون و تم تکرار اسم المؤلف 5,98قد حددت ب 2010التکرار. فإذا کانت نسبة الإعارة سنة 
مرة من خلال کتبه المستعارة فإن المبلغ الذي سیدفع له کتعویض عن الإعارة 50000
أورو. لکن أسقف 2990=50000×5,98التالي: 5أوروه. إذ یتم الحساب بالشکل2990سیکون

تعویض المؤلفین حددت بحیث لا یتجاوز المبلغ ستة ألاف لیرة إسترلیني للمؤلف و لا یقل عن 
خمس لیرات. 

)Robin, 2003أما في فرنسا فحق التعویض قسمان (

القسم الأول و الذي تدفعه الدولة یحسب علی أساس إحصاء عدد المسجلین في المکتبات 
أورو بالنسبة 1أورو عن کل مسجل في المکتبات العمومیة و1,5ب بمبالغ جزافیة مقدرة 

.للمکتبات الجامعیة، بینما تستثنی المکتبات المدرسیة من الدفع

أما القسم الثاني و الذي یدفعه ممونو المکتبات بدون استثناء، فیحسب التعویض علی أساس 
) من ناحیة أخرى تطبیق القانون% في العام الأول من 3(من السعر العمومي للبیع %6نسبة 

( بینما حددت نسبة %9ب عند شراء الکتب مکتبات الممنوحة للالتخفیضاتسقف تم تحدید 
% 15من تطبیق القانون) مما یجعل ممونو المکتبات یعملون علی نسبة % في العام الأول 12

.کتخفیض

 الهیئة المسیرة للتعویض

bureauویضات حق الإعارة إلی مکتب حق الإعارةاسند القانون في بریطانیا تسییر تع
PLR) ((Gernot U, 2004) و الذي أنشئ خصیصا لهذا الغرض في شمال بریطانیا، کما حددت

) من أول جویلیة إلی الثلاثون L’Année PLRالسنة بالنسبة لحق  الإعارة و هو ما یعرف  ب (
أن یسجل المؤلف عمله  في المکتب جوان من السنة المقبلة، و للاستفادة من هذا الحق یجب

قبل نهایة السنة، یدفع للمؤلفین هذا الحق مرة في السنة   (في نهایة سنة حق الإعارة )

أوجب أن یکون تسییر التعویضات جماعیا ووضع مجموعة من 2003أما بفرنسا فان قانون 
المقاییس التي یجب توفرها في الجمعیة أو الجمعیات التي ستتکفل بتسییر حق الإعارة، إلا أنه 

علی 2005ترك تحدیدها إلی ذوي الحقوق من مؤلفین و ناشرین بحیث اتفق سنة 

5 Société française des intérêts des auteurs de l’écrit. « Droit de prêt anglais ». site
de SOFIA http://www .laofia.org/Sofia/Adherents/lang/fr/DDP_uk.jsp (page
consultée le 7/10/2010)
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و صدر مرسوم في SOFIA(6(لمصالح مؤلفي المکتوب و المعروفة بتعیینالمؤسسة الفرنسیة
ذلك، تتکفل الجمعیة المسیرة باستقبال أموال التعویض (حصة جزافیة تدفعها الدولة و حصة 

% من مبلغ المبیعات یدفعها الممونون) و تقسیمها بطریقة عادلة علی ذوي 6تبلغ نسبة 
الحقوق من المؤلفین و الناشرین.  

ستفیدون من التعویض الم

یستفید في بریطانیا من التعویض عن الإعارة المؤلفون البریطانیون علی قید الحیاة 
المسجلون في المکتب الخاص بحق الإعارة، وکذا المؤلفون الأجانب الذین تستعار کتبهم في 

، فیستفید في أحد بلدان الاتحاد.أما في فرنساالذین یعیشونالمکتبات العمومیة البریطانیة و 
من هذا الحق کل من المؤلفین و الناشرین،  إذ یقسم التعویض إلی نصفین متساویین، یعاد 
تقسیم النصف الأول بدوره إلی قسمین اثنین بحیث یخصص أحدهما لتعویض المؤلفین بینما 
یخصص الثاني لتعویض الناشرین، أما النصف الثاني  من مجموع التعویضات فیخصص للمساهمة 

خاصة الذین یعیشون من التألیف. ویتضح مما سبق 7تأمین علی التقاعد بالنسبة المؤلفینفي ال
أن الآلیات البریطانیة  أقرب إلی واقع ومنطق حق الإعارة من الآلیات الفرنسیة المعقدة.یمکن 
للمؤلفین في بریطانیا تتبع مختلف مراحل عملیة التعویض بدءا بالاطلاع علی سجل الاستعارات 

ط عدد القراء الذین تداولوا کتبهم، و انتهاء بتحدید قیمة التعویضات. فمن المؤلفین من و ضب
یتحصل علی أقصی تعویض و منهم من لا ینال شیئا علی الرغم من وجود کتبه في المکتبات. 
فعامل الإقبال علی هذا المؤلف أو ذاك، هو المقیاس الأساسي في ضبط مسألة التعویضات و 

اس شهرة المؤلف. بالتالي في قی

6 Société française des intérêts des auteurs de l’écrit. « Droit de prêt anglais ». site
de SOFIA http://www .lasofia.org/Sofia/Adherents/lang/fr/DDP_uk.jsp( page
consultée le 7/10/2010)

Artأنظر  المادة7 .L.133-4 )( من الفصل الثالث من  القانون )Loi n°2003-517 du 18juin 2003(
.
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أما المؤلفون في فرنسا فلا یستطیعون متابعة الاستعارة و یعوضون بالتساوي تقریبا لأن 
المهم هو أن یکون عمل المؤلف من مقتنیات السنة في المکتبة، وهذا بعید نوعا ما عن جوهر 

التي جاء بها جون بروفي.8حق الإعارة و فلسفته الأصلیة

الرهانات الیوم.4
یواجه الیوم  حق الإعارة رهانا کبیرا، یتمثل  في انتشاره کقانون معترف به في جمیع أنحاء 
العالم و هو رهان قد یکسبه قریبا في البلدان المتقدمة، ففکرة حق الإعارة مغریة للغایة بالنسبة 

فلن للمؤلفین  و تکتسي شرعیة و مطبقة بآلیات مختلفة في عدد لابس به من دول العالم،  لذا
یکون من الغریب مطالبة المؤلفین في هذه البلدان بهذا الذي أصبح حقا من حقوقهم اقتداء 
بالأوروبیین و غیرهم، خاصة وأن هناك  دول أوروبیة خارج الاتحاد و أخرى غیر أوروبیة شرعت 

(Alix, 2000)في تطبیق حق الإعارة منها  النرویج، سویسرا، زیلندا الجدیدة، کندا، وإسرائیل. 
من ناحیة أخرى فإن الاتحاد الأوروبي الذي قد فرض حق الإعارة علی البلدان المنتمیة إلیه 
فرضا و هو یستند في ذلك علی حمایة حقوق المؤلف التي غدت تکتسي أهمیة منقطعة النظیر، 
لن یتوانی عن نشر فکرة القانون في بقیة أرجاء العالم خاصة و أن کثیر من الاتفاقیات الدولیة

بدأت أوروبیة .

و إذا کانت بلدان الاتحاد  حتی الأکثر نفوذا و الأکثر معارضة للقانون مثل فرنسا لم تجد أي  
بد لرفضه أو تلافیه و تبنته في ترسانة قوانینها الوطنیة صاغرة،  فانه من غیر المستبعد أن تجد 

خرى،  سواء بطلب  من بلدان العالم الأخرى نفسها بعد مدة مرغمة علی تبنیه بطریقة أو بأ
المنظمة العالمیة لحقوق الملکیة الفکریة، أو من خلال المنظمة العالمیة للتجارة  أو بضغط من 
الاتحاد الأوروبي مباشرة خاصة بالنسبة للبلدان التي تطمح لإقامة علاقة شراکة معه، فهذا الأخیر 

کل المحادثات التجاریة. أصبح یضع حقوق الملکیة الفکریة و حمایة  المؤلفین في مقدمة 

بالنسبة لدول العام الثالث فان تبني هذا القانون یبقی صعبا لکن احتمال اعتماده یبقی قائما 
لسببین:و ذلك 

فهم یرون في الآلیة البریطانیة المتمثلة في حساب الاستعارات و مبرراتهم القویةللمکتبین الفرنسیین في ذلك 8
ارة سنویا، عبئا إضافیا سیثقل کاهلهم في مهمة لا یرون أنها من مهامهم الأصلیة، حسب الاستعترتیب الأعمال

)1(راجع المقلات في الهامش رقم 
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الأول هو أن الدول المتقدمة لا تسمح باستباحة إنتاجها الأدبي و الفني و العلمي،لأن -
لبلدان النامیة یهدد عدم  احترام حقوق الملکیة الفکریة و حقوق المؤلف في ا

مصالحها، و یکبدها خسائر کبیرة، و هي تلجأ إلی فرض العقوبات أحیانا و هذا ما حدث 
مع مصر مثلا، حیث تلقت هذه الأخیرة  تهدیدات من الولایات المتحدة الأمریکیة  
بخفض حجم المعونات الأمریکیة التي تحصل علیها سنویا، ثم أدرجت في قائمة الدول 

لأن الحمایة بها غیر کافیة. )238ناصر،(ویة في الترقب ذات الأول
أما السبب الثاني فان المؤلفین  في بلدان الدول النامیة ( خاصة العربیة) و إن لم -

تردعهم مصالح شعوبهم و تخلف أممهم ونسب الأمیة العالیة و مؤشرات القراءة 
الحق، خاصة إذا اکتسی المتدنیة، فلا شيء یمنعهم من مطالبة حکوماتهم بمثل هذا 

هذا المطلب في المستقبل شرعیة دولیة .
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